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        1.
        الملخص التنفيذي للدراسة
        
      

      
        1.1.
        الإطار العام للدراسة
        
      

      
        تأتي هذه الدراسة في سياق مخصوص.. فقد لاحظت اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة لمفوضية حقوق الإنسان في جنيف "في تقريرها الأخير عن تونس (أفريل 2023) أن هناك فجوة بين المدونة القانونية وتنفيذها الفعلي على أرض الواقع
        . "
      

      
        كما أنها تندرج في المقاربة العامة التي أتتبعها منظمة اليونسكو في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يقوم على انفاذ القانون المتعلق" بالمعايير الثقافية لإزالة التمييز والتحيز والقوالب النمطية الأخرى التي تعوق إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة" وتعزيز قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة ومساهمتهم الاجتماعية
        .
      

      
        ومن هذا المنطلق ينبغي على وسائل الإعلام أن تضطلع بالأدوار التالية
        :
      

      
        -"
        توعية الجمهور بالتحديات التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة، وكسر الوصم وتعزيز فهم أعمق لحقائق الإعاقة
        "
      

      
        -
        التمثيل المتوازن والإيجابي "لتجنب القوالب النمطية السلبية أو الإيذاء
        "...
      

      
        -
        تسليط الضوء على إنجازات الأشخاص ذوي الإعاقة وقدراتهم وانجازاتهم. وتساعد بذلك وسائل الإعلام على نشر صورة ايجابية على الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع
        .
      

      
        
           -
        إبراز "إنجازات الأشخاص ذوي الإعاقة وقدراتهم وانجازاتهم، وهو ما يساعد على تعزيز صورة ايجابية عنهم في المجتمع
        ".
      

      
        - 
        تعزيز إمكانية وصول ذوي وذوات الإعاقة إلى المرافق العامة والخاصة عن طريق تسليط الضوء على الثغرات القائمة في الهياكل الأساسية والخدمات وتشجيع المبادرات الرامية إلى تحسينها
        .
      

      
        - 
        نشر المعلومات عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتدابير المتخذة لضمان إدماجهم
        .
      

      
        -
        ضمان الوصول إلى محتوى جميع وسائط الإعلام المكتوبة والإلكترونية والسمعية البصرية، باستعمال تقنيات الكتابة على الشاشة والوصف الصوتي ولغة الإشارات
        .
      

      
        واختارت الدراسة لإنجاز عملها اعتماد مقاربة عامة تنبني على
        :
      

      
        - 
        طريقة إدماجية وشاملة بمعنى أنها تشمل جميع أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة حسب ما هو مطلوب في المهمة التي تمّ تكليف الخبراء بها
        .
      

      
        -
        منهج تشاركي يقوم على الاستماع والتفاعل مع كل الأطراف المعنية بالموضوع. وفى كل مراحل انجاز الدليل حيث سيتم عرض ما وقع انجازه على التقييم من قبل كل الأطراف المشاركة في المشروع المطالبين بدورهم بتقديم تعليقاتهم ومقترحاتهم التي ستأخذ في الاعتبار في كل مخرجات المشروع
        .
      

      
        1.2.
        منهجية الدراسة:
      

      
        تهدف الدراسة إلى تشخيص الوضع الحالي فيما يتعلق بالتعاطي الإعلامي مع الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة في المشهد الإعلامي وتحديد تصور مختلف أصحاب المصلحة لوضع الأشخاص ذوي الإعاقة في المشهد الإعلامي وتحديد المقترحات المتعلقة بتصميم الدليل، وما يمكن اتخاذه في مجال التعديل والتعديل الذاتي في مجال الإعلام والاتصال الموجه لذوي وذوات الإعاقة
        .
      

      
        ولتحقيق هذه الأهداف، استخدمت الدراسة منهجية قائمة على تنويع التقنيات البحثية كمبدأ عام فجمعت بين الأساليب الكيفية (الفرق البؤرية والمقابلات شبه الموجه) وكذلك تحليل الوثائق. كما شملت المنهجية أيضا وضع معايير مرجعية لتحديد أفضل الممارسات العربية والعالمية وإدراج المعايير الأخلاقية العالمية في المجال الإعلامي وأفضل المعايير المعمول بها في مثل هذه الأدلة في الأنظمة الديمقراطية
        .
      

      
        1.3.
        عينة الدراسة:
      

      
        1.
        بحساب عدد المشاركين في المجموعات البؤرية والأشخاص الذي تمت محاورتهم في المقابلات شبه الموجه يكون عدد العينة الواسعة قد بلغ 32
        
      

      
        -
        المجموعات البؤرية
        
      

      
        المجموعة البؤرية الأول: شاركت فيه الجهات الفاعلة المؤسسية في المجتمع المدني في الترويج لوسائل الإعلام التي تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها وتمثيلها بطريقة متوازنة وإيجابية، ومن سيتكفل بتغطية إنجازاتهم مع التوصيف لوضعهم الراهن مقارنة بالأهداف المرسومة. وذلك بهدف الحصول على شهادات محددة عن الوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في المشهد الإعلامي التونسي مع رفع توصيات في الغرض لتغيير هذا الواقع. وانتظم النقاش في هذه المجموعة البؤرية حول عدة محاور منها على وجه الخصوص كيفية تقييم التغطية الإعلامية لقضايا الإعاقة في تونس من منظور المعايير والمبادئ المهنية الأخلاقية والمواصفات وأحكام القانون والحاجة إلى تدريب محدد للصحفيين في المستقبل والمقترحات التي يمكن تقديمها للهياكل الساهرة على التعديل والتعديل الذاتي لتحسين وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى البرامج الإعلامية
        .
      

      
        شملت المجموعة البؤرية الثانية: الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسساتهم (المستفيدون) لاستكشاف تقييمهم للحالة الراهنة للأشخاص ذوي الإعاقة في المشهد الإعلامي التونسي وتوصياتهم في هذا المجال والاستماع إلى شهادات عن الوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في المشهد الإعلامي التونسي مع الاطلاع عن التوقعات والتوصيات المتعلقة بعرض وسائل إعلام متعددة الوسائط في التناول الإعلامي لكل ما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة. ودار النقاش في هذه المجموعة البؤرية حول عدة محاور منها على وجه الخصوص الصورة النمطية التي تنشرها وسائل الإعلام عن الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس؟ كيفية تقييم التغطية الإعلامية لقضايا الإعاقة قياسا إلى تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عادل ومنصف وتمثيلي؟ والمقترحات التي يقدمونها لتحسين وصولهم إلى البرامج الإعلامية ووسائل الإعلام بشكل عام
        .
      

      
        أما المجموعة البؤرية الثالثة فشملت مهنيي/ت القطاع الإعلامي للحصول على معلومات عن تقييمهم للحالة الراهنة للأشخاص ذوي الإعاقة في المشهد الإعلامي التونسي والعقبات التي يواجهونها في مجال تغطيتهم لأنشطة هذه الفئة من المجتمع وتوصياتهم. وتركز النقاش في هذه المجموعة البؤرية حول عدة محاور منها على وجه الخصوص تقييم التغطية الإعلامية للأشخاص ذوي الإعاقة واحترام المعايير الأخلاقية في هذه التغطية والحواجز أمام التغطية الإعلامية العادلة والتمثيلية
        .
      

      
        -
        المقابلات نصف الموجهة
      

      
        2.
        كما اعتمدت الدراسة على تقنية المقابلات نصف الموجهة التي شملت العينة التالية
        :
      

      
        •
        رئيس جمعية
        الجمعية العامة للقاصرين عن الحركة العضوية
        (فرع تطاوين)
      

      
        • 
        رئيس جمعية رعاية الأشخاص القاصرين ذهنيا (فرع الكاف)
      

      
        •
        رئيسة جمعية غاية لتأهيل وادماج المعاقين سيدي ثابت
      

      
        •
        ورئيس وحدة الرصد بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)
      

      
        -
        التحليل الوثائقي
        
      

      
        
        تضمنت الدراسة تحليلا للنصوص القانونية التي يعمل في إطارها الإعلام التونسية بكافة محامله وهي دستور 25 جويلية 2022 والقانون التوجيهي عدد 41 لسنة 2016 الصادر في 16 ماي 2016 والمرسوم115 المؤرخ 2 نوفمبر 2011 بشأن حرية الصحافة والطباعة والنشر. المرسوم 116 المؤرخ 2 نوفمبر 2011 بشأن حرية الاتصال السمعي البصري وإنشاء هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) وكراسات الشروط
        . 
      

      
        
          كما اعتمدنا أيضا على تحليل مكانة ذوي وذوات الإعاقة في النصوص المعيارية (الأخلاقية) التي تنظم ممارسة المهنة في كل وسائل الإعلام ومنها ميثاق النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وميثاق مجلس الصحافة والمواثيق الخاصة بالتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وموزاييك أف أم والديوان أف أم وشمس أف أم. كما تضمنت الدراسة تحليل للقرارات التي اتخذنها الهايكا والعقوبات التي فرضتها على وسائل الإعلام السمعية البصرية فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة
        .
      

      
        وقد خلصنا إلى أن المنظومة القانونية والمعيارية للإعلام التونسي تبدو غير مكتملة. فهي لم تتضمن أحكاما خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في سياقات مخصوصة كما أن كراسات الشروط أشارت في أحكامها إلى "ضمان مساهمة ذوي الاعاقة في البرامج.". ولا توجد إلى الآن نصوص ترتيبية أو أدلة إرشادية لتنظيم نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى البرامج الإذاعية والتلفزيونية. كما نلاحظ شبه غياب لمبادئ خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في المواثيق التحريرية لتي وضعتها المؤسسات الإعلامية الخاصة والعامة، حتى وإن كانت هذه المواثيق غير مفعلة في عديد المؤسسات
        . 
      

      
        -
        الدراسة المقارنة
        
        
          :
        
      

      
        شملت هذه الدراسة المقارنة على وجه الخصوص تجارب التعديل والتعديل الذاتي العربية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وقد قمنا بعرض التجارب في لبنان والأردن والسعودية ومصر والعراق والبحرين والجزائر والمغرب. ويبدو من تحليلنا أن التجربة المصرية من الناحية القانونية هي الأفضل، فرغم أن القانون المنظم لعمل الإعلام لم يأت على ذكر الأشخاص ذوي الإعاقة إلا أن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة ذكر بالتفصيل كيفية التعاطي معهم إعلاميا وحقوقهم والعقوبات التي تتخذ ضد من لا يحترم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجال الإعلامي. كما أن التجربة المغربية تتضمن بعض المبادرات الجيدة على غرار مشروع وطني لتوحيد لغة الإشارة المغربية (2019) ومشروع تغيير النظرة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز المقاربة القائمة على الحقوق الإنسان في تصور الإعاقة في المغرب (2018). كما أولينا اهتماما خاص بالتجربة الفرنسية من جهة الهيئة التعديلية الفرنسية والإعلام العمومي الفرنسي وكذلك الهيئة التعديلية البريطانية والإعلام العمومي البريطاني
        . 
      

      
        1.4.
        الخلاصات العامة للدراسة
        
        
          :
        
      

      
        تم التركيز عند الحديث عن الأشخاص ذوي الإعاقة على إعاقة الصم بالتطرق دائما إلى ضرورة الترجمة بلغة الإشارة. كما لاحظنا شبه انعدام للحديث عن الإعاقة البصرية وعدم إعطاء حلول لنفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة لوسائل الاعلام في حين أن هناك آليات مفعلة في الإعلام الغربي لنفاذ ذوي الإعاقة البصرية لوسائل الاعلام: عن طريق تقنية الوصف الصوتي
         l’audiodescription. 
      

      
        1.5.
        النتائج العامة للدراسة
        
        
          :
        
      

      
        نستعرض هنا النتائج التي توصلت إليها الدراسة وفق ثلاثة محاور الانتقادات الموجه للفاعلين في وسائل الاعلام أولا وأسباب التناول الإعلامي السلبي للأشخاص ذوي الإعاقة ثانيا والحلول المقترحة لتحسين التعاطي الإعلامي مع الأشخاص ذوي الإعاقة ثالثا
        .
      

      
        المحور الأول: الانتقادات الموجه للفاعلين في وسائل الاعلام
      

      
        
          وتتعلق النتائج هنا بشكل عام بالتقصير كبير في الاهتمام بمشاغل الأشخاص ذوي الإعاقة في وسائل الاعلام وتغطية مناسبتية عند اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
        ...)
      

      
        أما على مستوى التشغيل فتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في الإعلام الخاص شبه منعدم، وهو محتشم جدا في مؤسسات الإعلام العمومي ومهمش حتى الإذاعات المتخصصة رقم أن القانون التوجيهي عدد 46 لسنة 2016 رفع من نسبة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات العمومية والخاصة فى كل المجالات من 1 بالمائة من مراكز العمل المتوفرة إلى 2 % بالمائة
         . 
      

      
        وعلى مستوى الكيفي للمضامين التي تتناول مسألة الأشخاص ذوي الإعاقة لاحظنا التأكيد على وجود خلط كبير على مستوى المصطلحات المستعلمة لتوصيف الأشخاص ذوي الإعاقة. واظهار ذوي الإعاقة في وضع مثير للشفقة. ولاستعطاف المشاهدين واستقطاب الجمهور. كما البرامج الاجتماعية تقوم بالخوض في تفاصيل دقيقة عن الإعاقة وعن هشاشة هذه الفئة بهدف إضافة نوعا من المشهدية لتقوية عامل الاثارة. وفي البرامج الترفيهية تقوم السكاتشات بتقليد الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف إضحاك الناس. كما أن رصد لبعض البرامج المترجمة بلغة الإشارة أثبت وجود اخلالات في الترجمة تعيق عملية التلقي بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة: حجم صورة المترجم صغيرة، عدم تجانس الترجمة بلغة الإشارة بين كل الجهات التونسية
        .
      

      
        وعلى على مستوى القائمين على المؤسسات الفاعلة في المجال الإعلامي تعلقت النتائج بغياب للاهتمام بهذه الفئة في الصحافة المكتوبة من حيث المضامين او النفاذ إليها وبعدم أهلية المؤسسات الإعلامية لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة إضافة إلى التقصير المتصل بالتعديل الذاتي في مستوى التوفيق الإعلامي وفي مستوى المواثيق التحريرية التي لها آلية التعديل الذاتي لم تنص على التناول الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة
        .
      

      
        ومن النتائج الهامة أن البرامج الترفيهية ليست دامجة: الصحفيون يفضلون احضار الوجوه المعروفة لضمان جذب الجمهور والمستشهرين. أما نقض المهنية فيشمل محاورة المسؤوليين المؤسسين على حساب الأشخاص ذوي الإعاقة وهو ما يحرمهم من فرصة التعبير عن مشاغلهم
        .
      

      
        كما تعلقت النتائج بديمومة الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة حتى بالنسبة للإذاعات التي كانت لها تجارب جيدة في هذا المجال (مثل إذاعة "سيدة أف أم" ) التي خصصت برامج هامة لهذه الفئة من حيث النفاذ والتنشيط
        .
      

      
        وقد تضمنت النتائج أيضا انتقادات الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التعاطي الإعلامي التي تتصل بالتناول المناسباتي وبالتركيز على الاهتمام في المجال الرياضي بمناسبة تميز رياضيين من الأشخاص ذوي الإعاقة وتغطية تبالغ في بعض الأحيان بالطابع التمجيدي، إضافة متعمد لذوي الإعاقة في الاعلام الخاص. أما الأعمال الدرامية التونسية زادت في التمثل السيئ للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تصويرهم كحمل ثقيل على عائلاتهم أو متسولين
        .
      

      
        ويرى الأشخاص ذوي الإعاقة أن تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في الاعلام العمومي دون المأمول. كما أشاروا أيضا إلى أنهم يلتجون الى القنوات الأجنبية لمتابعة برامج بلغة الإشارة في غياب للبرامج تهتم بهذه الفئة في الاعلام التونسي. خاصة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحسنون التواصل بلغة الإشارة الفرنسية في ظل غياب لبرامج بلغة الإشارة في البرامج التونسية
        . 
      

      
        
          ومن النتائج المهمة أيضا أن الأشخاص ذوي الإعاقة ليست لديهم أية فكرة عن آليات التعديل والتعديل الذاتي وعن مدونات السلوك والمواثيق التحريرية وعن دور ومهام الهايكا أو مجلس الصحافة
        .
      

      
        المحور الثاني: أسباب التناول الإعلامي السلبي للأشخاص ذوي الاعاقة
      

      
        على مستوى المؤسسات الإعلامية تبين النتائج تأثر الاعلام العمومي بعامل الاشهار وجلب المستشهرين جعله يحيد عن دوره الأساسي في تغطية إعلامية تحترم التنوع والتعدد وغياب البنى التحتية التي تسمح بتنقل الأشخاص ذوي الإعاقة ونفاذهم لوسائل الإعلام أما القائمون على المؤسسات الإعلامية منشغلون بالمردود الاقتصادي ورافضون للانفتاح على الاختلاف والتنوع في البرامج
        .
      

      
        كما أن مبادرة ترجمة البرامج بلغة الإشارة في عديد الفترات كانت بمبادرة من المنظمات الدولية وليس من القائمين على المؤسسة الإعلامية، إضافة إلى تراخي بعض المؤسسات الإعلامية في ردع المخالفات التي تمس من كرامة الانسان. كما أن عدم تطبيق قانون تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات الإعلامية
      

      
        اما على مستوى التكوين يفسر انعدام لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في وسائل الاعلام فتمت الإضافة إلى محدودية البرامج المخصصة لتدريب الصحفيين حول التناول الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة
        .
      

      
        
        كما أن الأشخاص ذوي الإعاقة مقيدون بقائمة محددة من وزارة التعليم العالي أثناء التوجيه الجامعي مما يفسر غياب معهد الصحافة في قائمة المؤسسات الجامعية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة (بصرية/صم وبكم)
      

      
        وعلى مستوى التعديل غياب التقارير المنصورة المتصلة بالرصد الإعلامي وغياب رصد المضامين الإعلامية في الجهات مما أجر إلى غياب المساءلة
        .
      

      
        وعلى مستوى الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم ثمة اقصاء ذاتي من ذوي وذوات الإعاقة من باب الحماية من سوء التصوير أو المعاملةـ إضافة إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة منغلقين على أنفسهم ويحبذون التواصل مع أناس يشبهونهم
        .
      

      
        أما على مستوى الجمعيات والمؤسسات المهتمة بالأشخاص ذوي الإعاقة فيبدو واضحا غياب أن الاحصائيات دقيقة (نوعية الإعاقة والجندر والفئة العمرية...) ساهم في عدم ادماجهم في الاعلام
        .
      

      
        وعلى مستوى العمل الصحفي لاحظنا محدودية كبيرة في معالجة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة والتركيز فى الإعلام السمعي البصري على الارتجال في التصوير ( الميكرو تروتوار) يمكن أن يؤدي إلى المساس بكرامة الاشخاص (في التصوير أو في طرح الأسئلة)، إضافة إلى عدم المام الصحفيين وصانعي المحتوى بآليات الكتابة والتناول الإعلامي السليم مع موضوع الإعاقة والتوجس من احضار الأشخاص ذوي الإعاقة خوفا من عدم نجاح البرنامج أو احداث الفوضى في البلاتو. كمت تضمنت النتائج إشارة إلى النقص في التكوين
        . 
      

      
        ومن منظور الأشخاص ذوي الإعاقة فإن اسباب التناول الإعلامي بالتمثل السلبي للأشخاص ذوي الإعاقة في الاعلام مسؤولية مشتركة بين الأشخاص ذوي الإعاقة والصحفيين. فالأشخاص ذوي الإعاقة يعانون من رهبة المشاركة وسائل الإعلام و الصحفيون غير متحمسين لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة. كما يتم هنا تحميل المسؤولية بعدم الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الإعلام إلى الهيئة التعديلية التي لم تقم بحملات تحسيسية وتوعوية في هذا المجال
        .
      

      
        المحور الثالث الحلول المقترحة لتحسين التعاطي الإعلامي مع الأشخاص ذوي الاعاقة
      

      
        على مستوى التكوين ضرورة أن يكون هناك تكوين للأشخاص ذوي الإعاقة للتواصل مع الاعلام وابرام اتفاقيات شراكة بين المؤسسات الإعلامية والمجتمع المدني لتكوين الصحفيين في هذا المجال وادراج مادة في برمجة معهد الصحافة وعلوم الاخبار للتناول الإعلامي الأمثل لمشاغل الأشخاص ذوي الإعاقة تطوير برامج التدريب المهني مزيد تكوين منتجي المضامين في مجال الاتصال الشامل والمدمج (المركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والاتصالين) تخصيص مادة في إجازة معهد الصحافة حول الاعلام الموجه للأشخاص ذوي الإعاقة إدراج الكتابة بلغة البراي ولغة الإشارة كمواد تعليمية في معهد الصحافة وضرورة توحيد لغة الإشارة بين مختلف اللهجات التونسية
        .
      

      
        أما على مستوى الهيئة التعديلية فتتصل بضرورة اصدار تقارير دورية حول نفاذ الاشخاص ذوي الإعاقة لوسائل الاعلام السمعية البصرية: كطرح لمشاغلهم/كضيوف/كصحفيين وصانعي محتوى وضرورة تقييم الهايكا لشبكة برامج المؤسسات الاعلامية الشتوية والصيفية حول تخصيص برامج تهتم بالأشخاص ذوي الإعاقة
        .
      

      
        كما يمكن أن تساهم الهيئة التعديلية في خلق تنافس بين المؤسسات الإعلامية من خلال نشر دوري لترتيب الأعمال الصحفية والسلوكيات المهنية المثلى في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة. كما تمخضت النتائج عن توصيات تتعلق بضرورة إنجاز دراسات تقييمية حول مسألة الأقليات وحضورهم في الاعلام، إضافة إلى ضرورة فرض رقابة لتفعيل الاتفاقيات المرفقة لكراسات الشروط خاصة وأن لها طابعا إلزاميا بفرض احترام «زخم تشريعي هام في هذا المجال (اتفاقيات، معاهدات دولية .....) " ومن المقترحات الأساسية التي تبدو هامة استخدام آلية التشهير لتشجيع التعاطي الجيد مع الأشخاص ذوي الإعاقة وردع المخالفين. ومن المقترحات أن تفعل شرط منظومة التعديل الذاتي في اسناد وتجديد الرخص
        .
      

      
        وعلى مستوى العمل الصحفي يجب ترسيخ المهنية عند التعاطي مع أجداث وقضايا ذات علاقة بالأشخاص وعندما يتعلق خبر بانحراف شخص من ذوي الإعاقة يجب التعاطي مع الخبر بصفة وعدم التعاطف معه باعتباره من ذوي الإعاقة بل تقديمه كمنحرف يخضع لسلطة القانون كغيره، إضافة إلى ضرورة تطوير صحافة المواطنة التي يمكن أن تكون مرجعا أساسيا للعمل مع هذه الفئة وفئات أخرى مهمشة. ومن هنا تأتي ضرورة إرساء ميثاق صحفي ينص على أخلاقيات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة
        .
      

      
        على مستوى القائمين على المؤسسات الإعلامية فيجب ضرورة فرض برامج في الاعلام العمومي تتناول مشاغل الأشخاص ذوي الإعاقة وتخصيص نسبة معينة من برامج الاعلام العمومي للأشخاص ذوي الإعاقة وادراج قضايا الإعاقة ضمن الأجندة التحريرية مثلما هو الحال لقضايا مجتمعية عديدة
        .
      

      
        وتتضمن كذلك المقترحات توصيات عملية على غرار تنظيم اجتماع تحريري دوري (أسبوعي أو شهري) يتناول مسألة التعاطي الإعلامي مع الأشخاص ذوي الإعاقة وتقييم ما تم تقديمه وانتداب مختصين قارين في لغة الإشارة ونفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الأعمال الدرامية
        .
      

      
        
          كما تمخضت المقترحات على وضع استراتيجية عمل بين المنظمات ونقابة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية والجمعيات المهتمة بذوي الإعاقة لإدماج ذوي الإعاقة في البرامج الإعلامية ووضع دليل يحدد كيفية التعاطي مع الأشخاص ذوي الإعاقة على شرط أنم يكون وفق مقاربة تشاركية وتحيين المواثيق التحريرية الموجودة في بعض المؤسسات الإعلامية بإضافة بنود تتعلق بالتعاطي الإعلامي مع الأشخاص ذوي الإعاقة
        .
      

      
        وعلى مستوى المقترحات المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة فقذ ظهرت مقترحات على غرار الابتعاد عن المبالغة في تمجيد المتميزين من ذوي الإعاقة وتصويرهم كذوات بشرية مثل غيرهم من المواطنين لهم إيجابيات وسلبيات ككل انسان وتوحيد المصطلحات عند الحديث عن الأشخاص ذوي الإعاقة
        .
      

      
        توحيد المصطلحات حيث لاحظ كل المشاركين في الدراسة تضاربا فى توصيف الأشخاص ذوي الإعاقة عند تناول قضاياهم في الإعلام من قبيل " ذوي الاحتياجات الخاصة " و" المعاقون " و" المعوقون" و "أصحاب الهمم " وغيرها من التسميات في حين أن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التى أصدرتها الأمم المتحدة والتي صادقت عليها تونس أكدت على ضرورة استعمال مصطلح " الأشخاص ذوي الإعاقة " دون سواه وهو ما تمّ تأكيده في الفصل 54 من دستور 25 جويلية 2022 وفى القانون التوجيهي عدد 41 لسنة 2016
         .
      

      
         2.
        التوصيات العامة للدراسة
        
        
          :
        
      

      
        أولا: في المستوى الوطني
        
      

      
        -
        المبادرة من طرف أحد القوى المجتمعية من جمعيات تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة أو هياكل مثل الهايكا أو مجلس الصحافة أو بإيعاز من اليونسكو ما يمكن أن نسميه الإتلاف الوطني من اجل اعلام مناصر لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة. يجمع الائتلاف كل المنظمات ذات العلاقة بمجال الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة أي
        : 
      

      
        -
        مؤسسات التكوين: معهد الصحافة وعلوم الإخبار والمركز الإفريقي لتدريب الصحفيين
        
      

      
        -
        النقابات :النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ونقابات المؤسسات الإذاعية والتلفزيونية الخاصة
        .
      

      
        -
        الهيئات التعديلية والتعديلية الذاتية : مجلس الصحافة والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والموفقين الإعلاميين
      

      
        -
        الجمعيات: جمعيات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
        .
      

      
        -
        يعمل هذا الإتلاف على تحقيق المهام التالية
        :
      

      
        -
        إرساء لجنة متابعة لتطورات التناول الإعلامي لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة بالاعتماد على تقارير يمكن أن يوفرها مرصد الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري
        . 
      

      
        -
        تنظيم اجتماع دوري كل 6 أشهر لتطوير مقترحات توجه إلى كل الأطراف المتداخلة في المجال الإعلامي
        . 
      

      
        
          -
        إصدار تقرير مختصر
        . 
      

      
        -
        تخصيص جائزة مهنية لمكافأة الصحافة الجيدة والمبادرات الإعلامية المؤسسية والمهني. والجدير بالذكر أن الجوائز تلعب دورا إيجابيا في حث الصحفيين والصحفيات على الاهتمام بموضوع أو بقضية ما
        .
      

      
        ثانيا في مستوى التكوين الأكاديمي
      

      
        -
        إدراج مضامين الدليل في المواد التي تدرس الأخلاقيات الصحفية في مستويات الإجازة والماجستير بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار أو بالجامعات الخاصة
        . 
      

      
        -
        تحسيس المدرسين بضرورة إدراج المسائل المتصلة بالإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة البيداغوجية الموجهة إلى الطلبة
        . 
      

      
        ثالثا في مستوى منظومة التدريب المهني
        
      

      
        -
        وضع برامج بالتعاون مع المركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين للتعاطي الصحفي الإعلامي المهني القائم على مبادئ دليل الممارسات الصحفية الجيدة
        . 
      

      
        -
        تُوَجّه هذه البرامج التجريبية لفئات مهنية متعددة:" الصحفيين والصحفيات ومنتجي البرامج والمنشطين والمقدمين والمعلقين والمحللين
        .
      

      
        -
        تطوير برامج تدريبية بالتعاون مع المؤسسات الصحفية تتم داخل المؤسسات المعنية بالتدريب في إطار ما يسمى التدريب
         Insitu 
        وذلك لمزيد توجيه التدريب نحو الفاعلين المهنيين ومنتجي البرامج والمضامين
        
      

      
        في مستوى التعديل
        
      

      
        -
        تقوم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بإصدار تقارير سنوية حول احترام المؤسسات الإعلامية لما ورد في كراسات الشروط من أحكام ذات علاقة بالأشخاص دوي الإعاقة
        . 
      

      
        - 
        إصدار دليل خاص بنفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة للبرامج التلفزيونية
        . 
      

      
        في مستوى التعديل الذاتي
        
      

      
        -
        دعوة مجلس الصحافة إلى إدراج مبادئ ذات علاقة بالتعاطي مع الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة في المواثيق المهنية
        . 
      

      
        -
        دعوة المؤسسات الإعلامية في الإعلام العمومي وفي الإعلام الخاص التي لها مواثيق أخلاقية إلى إدراج مبادئ خاصة في المواثيق تتعلق بالتعاطي الإعلامي مع الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة
        . 
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